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   تجميع التعليقات  -ثانيا  
   الدول     -ألف   

  الولايات المتحدة الأمريكية -١٠ 
 ]بالانكليزية: الأصل[

 ]٢٠٠٥يونيه / حزيران١[
 

رونية في العقود نؤيـد عمومـا الـنص المـنقح لمشـروع اتفاقـية اسـتخدام الخطابات الالكت                -١
، رهـنا بمراعاة التوصيات الواردة أدناه وأي صياغة أو توصيات أخرى            )A/CN.9/577(الدولـية   

ونــرى أن الفــريق العــامل الــرابع المعــني بالــتجارة الالكترونــية الــتابع . قــد تــتم في الجلســة العامــة
لاتفاقــية، الــتي للجــنة قــد أنجــز عمــلا ناجعــا بــبلورة تأيــيد واســع الــنطاق بــين الــدول لمشــروع ا 

ــية وإثــبات وجاهــتها بــين أســواق      ستضــع قواعــد أساســية مشــتركة لتيســير الــتجارة الالكترون
منفصــلة إنفصــالا واســعا وذات نظــم قانونــية مخــتلفة، وبذلــك يــتم ربــط ســبل عديــدة للــتجارة  

ولـــن يتطلـــب نظـــام الاتفاقـــية مـــن أي أحـــد أن يســـتخدم الرســـائل  . العالمـــية والتنمـــية المحلـــية
رونــية أو يقبــلها، وهــو يعــترف بحــرية الطــرفين مــن خــلال حمايــة حــق الطــرفين في تغــيير   الالكت

الأحكــام الموضــوعية في المعــاهدة، وأيضــا في حمايــة احتــياج الولايــات الحكومــية إلى تحديــد         
 .الأساليب المناسبة لتسيير الأمور العامة

دولية الأخرى إلى الحد وستيسـر الاتفاقـية أيضـا تطبـيق المعـاهدات الحالية والصكوك ال           -٢
وفي حــين أن الــتجارة الالكترونــية أصــبحت تشــكّل جــزءا لا يــتجزأ مــن . الــذي ترغــبه الــدول

اقتصـادات وطنـية عديـدة، فـإن تطورهـا مـا زال في مـرحلة مـبكرة لا تسـمح بأن تطبق قواعد                        
أو دون الســماح للــدول بــأن تعــدل ذلــك التطبــيق في قطاعــات شــتى أو فــيما يــتعلق بمعــاملات 

وعـلى ذلك فإنه    . ممارسـات بعيـنها، أو فـيما عـدا ذلـك مـن أجـل تلبـية احتـياجاا الاقتصـادية                    
 سـيكون في اسـتطاعة الدول أن تستبعد مسائل          ٢بالإضـافة إلى الاسـتبعادات الـواردة في المـادة           

 .١٩ و١٨أخرى بموجب المادتين 

صــول الأول إلى الثالــث تتصــل اموعــة الأولى بالف. وتنقســم تعليقاتــنا إلى مجموعــتين  -٣
 مــن الفصــل الــرابع مــن مشــروع الاتفاقــية، وهــي فصــول ومــواد الفــريق    ١٩ و١٨وبالمــادتين 

العـامل استعراضـا شـاملا، وعـلى ذلـك، ستقتصـر تعليقاتـنا على عدة مسائل نرى أا يجب أن            
انية من  وتتـناول اموعة الث   . توضـح في التعلـيقات، أو تعـدل، في ضـوء المـزيد مـن المشـاورات                

 .التعليقات الأحكام الواردة في الفصل الرابع التي لم يختتم الفريق العامل عمله بشأا
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 )نطاق الانطباق (١٩ و١المادتان 
 
نؤيـد الانطـباق الواسع النطاق الذي تعززه المادتان كلتاهما، والذي تستطيع الدول أن               -٤

 .تحده حسب الاقتضاء بإصدار إعلان منها بذلك
  

 )حرية الطرفين (٣ة الماد
 
نؤيـد الاعـتراف بحـرية الطـرفين، بمـا في ذلـك الفهـم بـأن هـذه المادة، بصيغتها الحالية،                       -٥

تشـمل تغـيير الأحكـام ضـمنيا، وذلـك مـثلا بإيراد أحكام في العقود تتباين مع أحكام الاتفاقية                    
ــاملات  ــتعلقة بالمع ــبغ     . الم ــب الحاســم الأهمــية ين ــذا الجان ــبعض أن ه ــئن رأى ال ــين في ول ي أن يب

الأحكـام المكـتوبة بحـروف داكـنة، فـإن الـبعض الآخـر رأى أنه لا ينبغي أن تتباين الصياغة مع                      
صـياغة اتفاقـية فييـنا بشـأن عقـود البيع الدولي للبضائع، وأن النتيجة المرجوة تستقى بالضرورة                   

لفهم حتى  ونعـتقد أنـه يلـزم وجـود نـص واضـح في التعلـيق يعـبر عن هذا ا                   . مـن تلـك الصـياغة     
بعد " صراحة أو ضمنيا  "يـتوفّر الـيقين الـلازم في المعـاملات، أو كـبديل لذلـك، إدخـال كلمتي                  

 .، إذا فُضل إدراج التوضيح في صلب القانون"الخروج عنها"عبارة 
  

 ")مكان الطرفين) ("٢(، الفقرة ٦المادة 
 
قــد عــين مكانــه؛  قــاعدة تــتعلق بالمكــان حيــثما يكــون الطــرف المعــني   ١توفّــر الفقــرة  -٦

ولن تغطّي أي .  أن تنطـبق حيثما لا يكون قد تم ذلك التعيين للمكان     ٢والمقصـود مـن الفقـرة       
مـن الفقـرتين، بالصـيغة الـواردة ـا، الحـالات الـتي لا يوجـد فـيها أي تعـيين لـلمكان ولكن لا                         

وســيؤدي . ٤يكــون لــدى الطــرف المعــني ســوى مقــر عمــل واحــد كمــا هــو معــرف في المــادة  
) ٢(الواردة في السطر الأول من الفقرة " وكـان له أكـثر مـن مقر عمل واحد    "ف العـبارة  حـذ 

 .وكذلك حذف الصياغة الواردة بين معقوفتين إلى حلّ هذه المشكلة
  

 )اشتراطات الشكل (٦ و٤، الفقرتان ٩المادة 
 
ستحقة يحـتاج انطـباق أحكـام الاتفاقـية على خطابات الاعتماد والكفالات المباشرة الم              -٧

" تقديم"وستؤدي الاستعاضة عن كلمة     . عـند الطلب، وما شابه ذلك من تعهدات، إلى تعديل         
، اللتين يمكن أن    )ب(الواردة في الفقرة الفرعية     " تقديمها" وكلمة   ٤الـواردة في تصـدير الفقـرة        

 إلى  على التوالي، " إتاحتها"و" إتاحة"يكـون لهما معنى معين في مجالات الممارسة تلك، بكلمتي           
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تفــادي تفســيرهما عــلى أمــا تعنــيان أنــه يمكــن تقــديم وثــائق الكترونــية لدعــم المطالــبة بالســداد  
حيـثما لا يكـون تقديمها مأذونا به بموجب أحكام خطابات الاعتماد أو الكفالة المستحقة عند                

وقـد يـؤدي هـذا التغـيير، إلى جانـب إيـراد نـص واضح في                 . الطلـب أو أي تعهـد مسـتقل آخـر         
المدرجة ) ٦(ق يبـين أثـره المقصـود، إلى أن يصـبح مـن غير الضروري الإبقاء على الفقرة                   التعلـي 

حالــيا بــين معقوفــتين بالــنظر إلى عــدم اختــتام المــداولات بشــأا في الاجــتماع الأخــير للفــريق    
 .العامل بسبب ضيق الوقت

 ٢ن المادة    م ٢ولضـمان التوصـل إلى النـتائج المـرجوة، ينـبغي أن توضـح صـيغة الفقرة                   -٨
ــتعهدات الــتي مــن قبــيل خطابــات الاعــتماد،    ٢في التعلــيق، بمــا يفــيد بــأن المــادة     لا تســتبعد ال

والممارسـات الضامنة، والكفالات المستحقة عند الطلب، التي تختلف عن الوثائق التي تقدم مع              
 .تلك التعهدات للحصول على السداد

  
 لقّي الخطابات، القواعد الخاصة بوقت ت٢، الفقرة ١٠المادة 

 
قابلا "صـياغة توفيقـية هدفها ضمان جعل المعيار اسد في عبارة            ) ٢(تتضـمن الفقـرة      -٩

الـواردة في الجملـة الأولى مـن هـذه الفقـرة خاضعا لافتراض قابل للتنفيذ في إطار       " للاسـتخراج 
به متاحا  ، وأن وزع حماية أمنية معقولة سيكون الاستظهار         )٢ (١٠الجملـة الأخيرة في الفقرة      

وقد رأى العديد من الدول التي وافقت على        . لدحـض أي اسـتنتاج بأنـه قـد تمّ تلقـي الخطـاب             
الصـياغة التوفيقـية أن تلـك النتـيجة تنشأ بالضرورة من أحكام هذه الفقرة بالصيغة التي وردت              

 .ا، ولكننا فضلنا، مع بعض الدول الأخرى، التأكيد في صلب القانون

ــية  -١٠ ــرا للأهمـ ــائل    ونظـ ــم الرسـ ــيه إدارة نظـ ــتزايد فـ ــاعدة، في وقـــت تـ ــذه القـ ــة لهـ الحاسمـ
الالكترونـية بالآلـيات الأمنـية الـتي تنظم تدفّق الرسائل الالكترونية الواردة، نتيجة للقلق العالمي                
المـتزايد إزاء الفيروسـات والرسـائل لالكترونـية التطفلـية وطائفة متنوعة من المحتويات العدوانية                

 .يانات الواردة، ينبغي تأكيد النتيجة المقصودة بتعليق واضحالمضمنة في الب
  

 )تصحيح الخطأ في معاملات مؤتمتة معينة (١٤المادة 
 

نــرى أن الحــق في إلغــاء أو ســحب خطــأ وارد في خطــاب الكــتروني موجــه ينــبغي أن    -١١
 عــلى ولــن يؤثّــر هــذا التغــيير. يقتصــر عــلى ذلــك الخطــأ وأن لا ينطــبق عــلى الرســالة بمجمــلها 

الأجــزاء مــن الرســالة الــتي لا يســري علــيها واجــب تقــديم تصــحيح لــلخطأ، والــتي، لذلــك، لا  
 .ينبغي أن يكون لمرسلها خيار الانسحاب منها
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   أحكام ختامية-الفصل الرابع
  

 )الفترة المحددة للتوقيع (١٦المادة 
 

ل لكي سنوات حتى يتاح وقت كاف للدو  ) ٣(نوصـي بـأن تكـون هـذه الفترة ثلاث            -١٢
 .تتخذ إجراءاا وبذلك يتم تعزيز الاتفاقية

  
 )انطباق معاهدات أخرى (١٩المادة 

 
نؤيـد مقصد هذه المادة والأحكام ذات الصلة، التي تتيح آلية تعاهدية تمكّن الدول من                -١٣

تعزيـز تطبـيق الاتفاقـات الدولـية الحالـية باسـتخدام قواعـد الـتجارة الالكترونـية الحديثة، حيثما                    
وليس مطلوبا  . ون تلـك القواعـد مـتفقة مـع مقصـد تلـك المعـاهدات والنتائج المتوخاة منها                 تك ـ

مـن أي دولـة أن تطـبق هـذه القواعـد، بصيغتها الحالية، على معاهدات أخرى، ولكن يجوز لها             
أن تفعـل ذلـك بموجـب أسـلوبي خـيار الانضمام أو خيار عدم الانضمام، وأن تجرى المزيد من                    

 ).٤ (١٨ إعلان بموجب المادة التعديلات بإصدار
  

 )استخدام الاعلانات (٢٠المادة 
 

ــدولي الخــاص          -١٤ ــانون ال ــتعلقة بالق ــيات الم ــت الاتفاق ــا فتئ ــا، فم ــادة عموم ــذه الم ــد ه نؤي
تســتخدم مــنذ الســبعينيات الإعلانــات الــتي تــأذن ــا المعــاهدات لــتعديل أحكــام معيــنة بالنســبة 

وهـذه ليسـت تحفظـات بالمعنى الذي يستخدم به          . هـا للدولـة الـتي أصـدرت الإعـلان، دون غير         
ذلـك الحكـم في اتفاقـية فيينا بشأن قانون المعاهدات، بل هي تعديلات تأذن ا المعاهدات ولا                  

ومــن الأمــور الهامــة لقابلــية التنــبؤ في مجــال الــتجارة  . تــؤدي إلى اتخــاذ اجــراءات معاملــة بالمــثل 
 .لمتعلقة بوقت انطباق أحكامها على المعاملاتالإشعار بالإعلانات الرسمية وبالقواعد ا

  
 )١(الفقرة 

 
 متسقة مع تلك المادة، أي أنه لا يمكن إصدار ١٧ينـبغي أن تكـون الاشـارة إلى المـادة         -١٥

ــت التصــديق أو الانضــمام الخ      ــادة إلا بوق ــك الم ــل   .إعــلان بموجــب تل ، وإن كــان يجــوز تعدي
صدار وتعديل جميع الإعلانات الأخرى في أي       وينبغي أن يكون بالوسع إ    . الإعـلان بعـد ذلـك     

 .وقت
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 )٣(الفقرة 
 

وقــد ترغــب اللجــنة في أن . لــيس لديــنا أي اعــتراض عــلى فــترة الســتة شــهور المعــتادة  -١٦
تلاحـظ أنـه لضـمان تطبـيق الاتفاقـية عـلى المعـاملات الـتجارية في الوقـت الملائـم فإنه يمكن أن            

 بإشـعار الكـتروني، إما من جانب الوديع أو من جانب           يـتاح تلقّـي الإعلانـات ومحـتوياا فـورا         
 .وحدة أخرى مثل فرع القانون التجاري

  
 )التعديلات ووظائف اللجنة (٢٢المادة 

 
ــادة بإدخــال        -١٧ ــوم ع ــدولي الخــاص، تق ــانون ال ــية في مجــال الق في إطــار الممارســات الحال

ف الـتي صـاغتها، متصـرفة من        التغـييرات عـلى النصـوص المـبرمة نفـس الهيـئات المـتعددة الأطـرا               
ــالذات      ــدول الأطــراف في معــاهدة ب ــيس فقــط ال ــدول  (خــلال عضــويتها العامــة، ول مــع أن ال

ــنها عــلى تعديــلات     ــيما بي ــتفق ف ــثال، عدلــت   ). الأطــراف يمكــنها دائمــا أن ت وعــلى ســبيل الم
ليس ) ١٩٧٤اتفاقـية فـترة الـتقادم في البـيع الدولي للبضائع لعام             (الأونسـيترال اتفاقيـتها الأولى      

بموجـب اجـراءات اتخذـا الـدول الأطـراف بـل بإجـراء مـن جانـب الأونسـيترال الـتي وضعت                       
 المعــدل لــتلك الاتفاقــية، الــذي ينطــبق عــلى الــدول الــتي اعــتمدته         ١٩٨٠بــروتوكول عــام  
 .بتصديقها عليه

) باء(غـير أنـه إذا تم الابقـاء عليها، فإن الخيار            .  لا ضـرورة لهـا     ٢٢ولذلـك فـإن المـادة        -١٨
مـن الخيار باء إلى     ) ٣(وينـبغي أن تشـير الفقـرة        (المقـترح يـتفق مـع الممارسـات الحالـية للجـنة،             

لا ضـرورة له على أي   ) ألـف (والخـيار  ). موافقـة الجمعـية العامـة بـناء عـلى توصـية مـن اللجـنة        
ــنها في جمــيع الحــالات       ــيما بي ــدول الأطــراف يمكــنها أن تعــدل الأحكــام ف . حــال نظــرا لأن ال

ف يضـيف هـذا الخـيار مستوى من التعقيد في الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الخاص                وسـو 
لم يكـن متضـمنا فـيها مـن قـبل، وعـدم وجـود مشاكل فعلية يعتد ا في ميدان القانون الدولي                       

 .الخاص يجعلنا نعتقد بأنه لا ينبغي إدخال ذلك البديل فيه
  

 )بدء النفاذ (٢٣المادة 
 

) ٣(نـبغي أن يـبدأ نفاذ الاتفاقية لدى التصديق عليها من جانب أول ثلاث      نـرى أنـه ي     -١٩
ــذي      . دول ــتجاري، ال ــانون ال ــتعلقة بالق ــيات الم وهــذا يتماشــى مــع الاتجــاه الحديــث في الاتفاق

ولا . يشـجع تطبـيقها بأسـرع مـا يمكـن للـدول التي تسعى إلى تطبيق تلك القواعد على تجارا                   
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د واسـع الـنطاق قـبل التطبـيق، وإدخال الاتفاقية حيز النفاذ في              حاجـة إلى الحصـول عـلى اعـتما        
 .أقرب فرصة ممكنة سيشجع على استخدامها

  
 )الأحكام الانتقالية (٢٤المادة 

 
نــرى أن هــذه المــادة بالغــة الأهمــية، لأن ممارســة المعــاملات الــتجارية تتطلــب مســتوى    -٢٠

) ٥(إلى ) ٢(وبغــير إضــافة الفقــرات  . قكــبيرا مــن امكانــية التنــبؤ بشــأن القواعــد الــتي ســتنطب  
وعلى الرغم من أنه لا ). ١(سـيكون هـناك قـدر كبير من عدم اليقين إزاء كيفية تطبيق الفقرة     

يمكـن لأي قـاعدة إنتقالـية أن توضـح جمـيع الحـالات المحـتملة، فـإن هذه القواعد المقترحة، التي                      
 المصلحة، سوف توفّر إرشادات وضـعت بالتشـاور مـع الدول الأخرى والجهات المتعاملة ذات       

 .عن الحالات المتوقعة بشكل عام على الأقل
  

 )الانسحاب (٢٥المادة 
 

شهرا للانسحاب هو حكم    ) ١٢(نـرى أن الحكـم العام الذي يحدد إنقضاء إثني عشر             -٢١
 .مناسب هنا، كما هو حاله في الصكوك الأخرى المتعلقة بالقانون الدولي الخاص

  
 التوقيعالحكم الختامي، 

 
قـد يحـتاج هـذا الحكـم إلى إعادة صياغة تبعا لما إن كان من المتوقع أن تتم الموافقة عن                      -٢٢

ــناء عــلى توصــية اللجــنة، أم أن تــتم مــن خــلال مؤتمــر       ــتخذه الجمعــية العامــة ب طــريق إجــراء ت
 .دبلوماسي

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


